
إن ممـا يلبـس على القاضي ويشـكل على المتقاضي: تعـدد طلبـات الدعوى بين 

أطـراف القضيـة، فالقاضي عند سماع الدعوى ذات الطلبات المتعـددة أول ما يتبادر 

إلى ذهنـه؛ هـل بينهـا رابـط أم لا؟ وكثيرًا مـا يطلـب القضـاة المدعين حصر دعواهم 

في أحـد الطلبـات، كما إن المدعـي عنـد تقديـم دعـواه يكـون بينـه وبني خصمـه عدة 

م في ذات الدعـوى أم يفـرد كل طلـب على حـدة؟ لا سـيما  نزاعـات؛ فهـل يتـم تُقـدَّ

وأنـه في ظـل التكاليـف القضائيـة بـات الأثـر أكبر مـن ذي قبل.

ولمـا كانـت فكـرة الارتباط مـن الأفكار المؤثـرة على الطلبـات في الدعوى 
القضائيـة مـن حيـث قبـول تعددهـا مـن عدمـه، فيتنـاول هـذا البحـث فحـص 
هـذا المعيـار واقتراح تفسيرات مختلفـة لـه، وفحـص هـذه التفسيرات وفقًـا 
للنصـوص النظاميـة ومقصـد المنظـم ومقارنـة جميـع ذلـك بالقوانني المقارنـة، 

والنظـر في التطبيقـات القضائيـة وتحليلهـا.
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المقدمة

][
الحمـد للـه الحَكَـمِ العـدل، جَعَـلَ لنـا الديـن شـرعة ومنهاجًـا، وأضـاء لنـا 

بالقـران سـراجًا وهاجًـا، وهدانـا بالسـنة هديـا ثجاجًا، وأشـهد أن لا إله إلا الله 

وحـده لا شـريك لـه المنعـمِ المتفضـل، شـهادة أدخرهـا ليـوم مبجـل، وأشـهد 

أن محمـدًا عبـد اللـه ورسـوله خيـر الأنـام، وبـدر التمـام، هـادي البشريــة إلـى 

خيـر سـبيل وأكمـل نظـام، صلـى اللـه عليـه وعلى آلـه وصحبـه الكرام، وسـلم 

تسـليما كثيـرًا مزيـدًا إلـى يـوم المقـام، أمـا بعد..

فقـد جـاءت الشريــعة العظيمة لتحقق مقاصد عظيمة وسـامية، فالشريــعة 

الـذي  الأقـوم  والسـبيل  السـليم  المنهـج  يمثـل  شـاملٌ  مصطلـح  الإسلامية 

اختـاره اللـه سبحانه وتعالى لعبـاده كـي يحسـن عيشـهم بالداريـن، فجـاءت علـى 

هيئـة تضمـن لهـا البقـاء والحيويـة والاسـتمرار، وعلـى هيئة كفلـت صلاحيتها 

للإنسـان أينمـا كان بـأي زمـان أو مـكان، فيجـد هـذه الشريــعة سـامية بـه وافيـةً 

بمتطلباتـه ووقائعـه.

وإن مـا يحتاجـه الفـرد فـي مجتمعـه، الشـعور بالأمـن والأمـان، والراحـة 

عـادل، ودولـة رشـيدة،  فـي ظـل سـلطان  إلا  ذلـك  يكـون  والاطمئنـان، ولا 

والاختلاف  النـزاع  حـال  الإسلامية  الشريــعة  كفلـت  وقـد  واعيـة،  وقيـادة 

ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ تعالـى:  فقـال  النيـرة،  والسـبل  الواضحـة  الطـرق 
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بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 
ثى﴾))). ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 

ورعاهـا-  اللـه  -حفظهـا  السـعودية  العربيـة  المملكـة  اعتنـت  فقـد  لـذا 
بالقضـاء وأهلـه، وهيـأت لهـم سـبل إقامـة العدل، وإظهـار الحق، فقـد جعلت 
لهم الشريــعة الإسلامية نبراسًـا ومرجعًا، فقد نصت المادة الثامنة والأربعون 
المعروضـة  القضايـا  المحاكـم علـى  »تطبـق  للحكـم:  النظـام الأساسـي  مـن 
أمامهـا أحـكام الشريــعة الإسلامية، وفقًـا لمـا دل عليـه الكتـاب والسـنة، ومـا 
يصـدره ولـي الأمـر مـن أنظمـة لا تتعـارض مـع الكتـاب والسـنة«)))، كما سـن 
المنظمـةَ لعمـل  التنظيـم والسياسـة الشرعــية الأنظمـةَ  بـاب  ولـي الأمـر مـن 

المحاكـم والقضـاة وكذلـك أطـراف الدعـوى.

فـي  الطلبـات  علـى  المؤثـرة  الأفـكار  مـن  الارتبـاط  فكـرة  كانـت  ولمـا 
الدعـوى القضائيـة مـن حيـث قبـول تعددهـا مـن عدمـه، فإنـي أتنـاول فـي هـذا 
البحـث فحـص هـذا المعيـار واقتـراح تفسـيرات مختلفـة لـه، وفحـص هـذه 
التفسـيرات وفقًـا للنصـوص النظاميـة ومقصـد المنظـم ومقارنـة جميـع ذلـك 
بالقوانيـن المقارنـة، والنظـر فـي التطبيقـات القضائيـة وتحليلهـا، وحيـث إن 
فكـرة الارتبـاط تكمـن فـي عـدة مواضـع، ومـن أهـم هـذه المواضـع، صحيفـة 
البحـث  فكـرة  جـاءت  هنـا  ومـن  والدفـوع،  العارضـة،  والطلبـات  الدعـوى 

وعنونـتُ لـه بعنـوان: )أحـكام الارتبـاط فـي طلبـات الدعـوى القضائيـة(.
سورة النساء، آية 59. 	(((

المــادة الثامنــة والأربعــون، النظــام الأساســي للحكــم، الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم  	(((
بتاريــخ 1412/08/27هـــ. )أ/90( 
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أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية هذا البحث في عدة أمور، ولعل من أبرزها ما يلي:

أولًًا: الحاجـة إلـى بيـان ضوابط قبول الطلبات والجمـع بينها في الدعوى 
القضائية الواحدة.

ثانيًـا: مـا يلاحـظ من اختلاف فـي مناهج القضـاة في قبول تعـدد الطلبات 
ورفضهـا، أو طلب الحصـر في أحدها.

أسباب اختيار الموضوع:

أولًًا: نشر المعرفة في الوسط القضائي.

ثانيًا: إثراء المنظومة القضائية ببحث علمي محكم.

ثالثًـا: جمـع المعلومـات والبيانـات اللازمـة والخاصـة بأحـكام ارتبـاط 
ومقارنتهـا. وتحليلهـا  القضائيـة  الدعـوى  طلبـات 

رابعًا: استخراج النتائج والتوصل إلى أحكام ارتباط الطلبات بشكل دقيق.

مشكلة الدراسة:

إن ممـا يلبـس علـى القاضـي ويشـكل علـى المتقاضـي هـو تعـدد طلبـات 
الدعـوى بيـن أطـراف القضيـة، فالقاضـي عنـد سـماع الدعـوى ذات الطلبـات 
المتعـددة أول مـا يتبـادر إلـى ذهنـه؛ هـل بينهـا رابـط أم لا؟ وكثيـرًا مـا يطلـب 
القضـاة المدعيـن حصـر دعواهـم فـي أحـد الطلبـات، كمـا إن المدعـي عنـد 
تقديـم دعـواه يكـون بينـه وبيـن خصمـه عـدة نزاعـات؛ فهـل يتـم تقديمهـا فـي 
ذات الدعـوى أم يفـرد كل طلـب علـى حـدة؟ لا سـيما وأنـه في ظـل التكاليف 



8

القضائيـة بـات الأثـر أكبر من ذي قبل، فعلى سـبيل المثـال لا الحصر؛ دعاوى 
أصحـاب الأملاك مع المسـتأجرين تجتمع في الدعـوى الواحدة بين المدعي 
والمدعـى عليـه، وعلـى ذات العيـن عـدة طلبـات، وهـي: )أجـرة مـا تبقـى مـن 
مـدة العقـد، وأجـرة المـدة الزائـدة علـى مـدة العقـد، والإخلاء مـن العقـار، 
وسـداد رسـوم الخدمـات المـاء والكهربـاء، ومبالـغ التلفيـات والتعويـض عن 
الضـرر الواقـع في الوحدة المسـتأجرة، وأتعاب الترافـع والتقاضي(، والأمثلة 

كثيـرة فـي جميـع المحاكـم باختلاف الاختصاصـات.

تساؤلات الدراسة:

تجيب هذه الدراسة عن عدد من التساؤلات، أهمها:

)1( مـا هـي الافتراضـات الممكنـة لتفسـير فكـرة ارتباط طلبـات الدعوى 
القضائية؟

)2( مـا المسـتندات النظاميـة المحليـة والمقارنـة المسـتمد منهـا تفسـير 
فكـرة الارتبـاط؟

)3( كيـف يمكـن معالجـة ارتبـاط طلبـات الدعـوى القضائية فـي صحيفة 
الدعـوى وفـي الطلبـات العارضة؟

حدود البحث:

سأسـعى إلـى البحـث فـي جزيئـات ومسـائل هـذا الموضـوع فيمـا قـرره 
فقهـاء القانـون والنظـام، ومـا قررتـه الأنظمـة السـعودية فـي هـذا الشـأن، ومـا 

اسـتقر عليـه القضـاء السـعودي مـن خلال النظـر فـي التطبيقـات القضائيـة.



9 ةمدقملا

أهداف الدراسة:

تهـدف هـذه الدراسـة إلـى بيـان وتحديـد ضوابـط ومعاييـر روابـط الجمع 
بيـن الطلبـات فـي الدعـوى القضائيـة الواحـدة. ومعرفـة الاتجاهـات القضائية 

فـي هذا الشـأن.

الدراسات السابقة:

والطلبـات  الدعـاوى  بيـن  الارتبـاط  هـوده،  القـادر  عبـد  عـواد  طـارق   -
فـي ضـوء قانـون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة الفلسـطيني، دراسـة 
تحليليـة مقارنـة، جامعة الأزهـر - غزة، كلية الحقوق، قسـم القانون الخاص، 

دراسـة ماجسـتير، عـام 1440هـ.

الدعاوى  بين  الارتباط  حول  الدراسة  هذه  في  الباحث  بحث  يتمركز 
والطلبات بشكل عام، إلا أنه فصل القول في حول الصلة بين دعويين أو أكثر 
مما يجعل نظرها أمام محكمة واحدة أولى وأجد، كما أن ذلك يمنع تناقض 
التجزئة، وكل ذلك  الباحث للمصلحة، والتبعية، وعدم  الأحكام، ثم تطرق 
ينصب في الارتباط بين الدعاوى، بينما البحث الذي بين أيدينا، فإنه يسلط 
الدراسة  القضائية. كما أن  الدعوى  الضوء على أحكام الارتباط في طلبات 
الفلسطيني،  والتجارية  المدنية  المحاكمات  أصول  بقانون  مختصة  السابقة 

بينما هذا البحث متخصص في نظام المرافعات الشرعية السعودي.

-وســن قاســم غنــي الخفاجــي، جامعــة بابــل كليــة القانــون،  أســاس 
وحــدة الخصومــة - دراســة مقارنــة، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونيــة 

ــعة. ــنة التاس ــي/ الس ــدد الثان ــام 2017م، الع ــية، ع والسياس
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كـرس الباحـث جهـده في هـذا البحث المنشـور في مجلـة الحلي، وذلك 
لنشـر التوعيـة بيـن أوسـاط المهتميـن مـن القانونيـن، بدراسـة بحثيـة مؤصلـة، 
للإجـراءات  تيسـيرًا  واحـدة،  مـرة  خصومـات  عـدة  نظـر  ثقافـة  إلـى  تهـدف 
الإذن  فـي ظـل  وذلـك  الأحـكام،  تعـارض  عـن  وابتعـادًا  للنفقـات،  وتقليلاً 
التشـريعي الـذي يسـمح بنظرهـا مـره واحـدة بشـروط وضوابـط، وأشـار إلـى 
تمثـل الضابـط إمـا فـي الارتبـاط بيـن الخصومـات، أو عـدم التجزئـة، الأمـر 
الـذي يظهـر تشـابه هـدف البحـث المنشـور مـع الدراسـة التـي بيـن أيدينـا، إلا 
أننـا نبحـث ذات الهـدف فـي قبـول الطلبـات فـي دعـوى واحـده، لا فـي ضـم 

الدعـاوى المتفرقـة أمـام محكمـة واحـدة.

- أ. د. عثمـان التكـروري، ارتبـاط الدعـاوى وأثره على وحـدة الخصومة 
الخـاص،  القانـون  فـي  الماجسـتير  ألقيـت علـى طلبـة  المدنيـة، محاضـرات 
الفصـل  2019/2018م،  عـام  القـدس،  جامعـة  العليـا،  الدراسـات  كليـة 

الثانـي. الدراسـي 

تميـز الدكتـور فـي هـذا الجمـع الخـاص تدريـس طلبـة الماجسـتير فـي 
القانـون بجامعـة القـدس، بمحتـوى يهـدف فيـه إلـى تعليـم طلبـة الماجسـتير 
وتثقيفهـم فيمـا يختـص بارتبـاط الدعاوى والأثـر المترتب على ذلـك، إلا أنها 
تطابقـت مـع ما أوردنا من دراسـات سـابقة، فـإن المحاضـرات الملقاة لا تكاد 
تنفـك عـن اتحـاد العديـد مـن الدعـاوى المتفرقـة وضمها فـي دعـوى واحده، 
وشـروط الضـم وآثـار ونطـاق ذلـك، كمـا أنهـا تميـزت بالمقارنـة بالعديـد مـن 

القوانيـن والأنظمـة المختلفـة.
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خطة البحث:

وصولًًا لهدف هذه الدراسة سوف يتم تقسيم البحث على الشكل التالي:

التمهيد:

ويشتمل على مطلبين:

المطلب الأول: تعريف مصطلحات الدراسة.

المطلب الثاني: التمييز بين الارتباط والمعاني المشابهة.

الفصل الأول: عناصر ومعايير الارتباط:

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأول: عناصر الارتباط:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: وحدة الموضوع.

المطلب الثاني: وحدة السبب.

المطلب الثالث: وحدة الأطراف.

المبحث الثاني: معيار الارتباط:

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الاتجاه الموضوعي.

المطلب الثاني: الاتجاه الغائي.
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المطلب الثالث: الاتجاه الإجرائي.

المطلب الرابع: الموازنة والترجيح.

الفصل الثاني: مجالات وصور الارتباط:

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: رفع الدعوى.

المبحث الثاني: الدفوع.

المبحث الثالث: الطلبات العارضة.

المبحث الرابع: الإدخال والتدخل.

الفصل الثالث: أثر الارتباط على مسائل الاختصاص:

ويشتمل على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تأثير الارتباط في قواعد التوزيع الداخلي.

المبحث الثاني: تأثير الارتباط على الاختصاص القيمي.

المبحث الثالث: تأثير الارتباط على الاختصاص النوعي.

الخاتمة:

وتشتمل النتائج والمقترحات والتوصيات.
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40     المبحث الثاني: معيار الارتباط:
42     المطلب الأول: الاتجاه الموضوعي
46     المطلب الثاني: الاتجاه الغائي
48     المطلب الثالث: الاتجاه الإجرائي
54     المطلب الرابع: الموازنة والترجيح

61     الفصل الثاني: مجالات وصور الارتباط:

64     المبحث الأول: رفع الدعوى

66     المبحث الثاني: الدفوع
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70     المبحث الثالث: الطلبات العارضة

73     المبحث الرابع: الإدخال والتدخل

77     الفصل الثالث: أثر الارتباط على مسائل الاختصاص:

82     المبحث الأول: تأثير الارتباط في قواعد التوزيع الداخلي

86     المبحث الثاني: تأثير الارتباط على الاختصاص القيمي

90     المبحث الثالث: تأثير الارتباط على الاختصاص النوعي

93     الخاتمة 
94     النتائج 
98     المقترحات والتوصيات 

100     فهرس المصادر 

102     فهرس الموضوعات 






